البند التاسع: الجنسيّة
تشير دولة إسرائيل، في تقريرها الدوري الثالث عن "تطبيق اتفاقية الأمم المتّحدة حول إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء" المقدّم في العام 2001، إلى تقريرها السّابق، معلنةً، باقتضاب، أنّ "قوانين المواطنة والإقامة الإسرائيلية لا تميّز بين الرجال والنساء. كما أنّ تغيير أحد الزوجين لجنسيّته، أو زواجه من شخص ليس مواطنًا، لا يؤثرعلى مواطنته " (ص 79). ولا يتمّ التعليق بتاتًا على القوانين والسياسات المتداولة أدناه؛ لأنّ تقرير إسرائيل كان قد صدر قبل تشريعها. مع هذا، فمن المحبّذ أن تكون اللجنة على درايةٍ بما يلي:

أ) النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل ما زلنَ يعانين العواقب المريرة بسبب فصلهنّ عن أزواجهنّ و/أو أطفالهنّ، سكّان المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، على أساس قوميتهنّ أو انتماء أزواجهنّ القومي،. وذلك نتيجة قانون عنصري ومميز؛ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت)- 2003، مدّد  العام 2004.
ب) النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل اللاتي تزوّجن رجالاً من بلدان عربية يواجهن المصاعب الناشئة عن قرار عنصري أصدره رئيس الوزراء، يأمر بتجميد إجراءات الوضعية القانونية بالنسبة لمواطني البلدان العربية في إسرائيل.

بناء عليه، تودّ "مجموعة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل" إثارة القضايا الآتية:

1. القانون العنصري والمميّز الذي يحظر لمّ الشمل
لقد قامت الكنيست بتشريع قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) في تمّوز 2003 لمدّة سنة واحدة، ولفترة تجديد غير محدّدة. إنّ هذا القانون، وعلى غرار قرار سابق  لمجلس الوزراء الساري المفعول منذ 12 أيّار عام 2002، يمنع فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على أية وضعية إقامة قانونية أو مواطنة في إسرائيل، حتّى لو كان هذا عن طريق الزواج بمواطن إسرائيلي. إنّ القانون يمنعهم من السكن في إسرائيل مع أزواجهم، أو ترقية أي وضعية إقامة مؤقتة منحت لهم مسبّقًا. إنّ هذا القانون العنصري ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في المساواة، الحرية، الخصوصيّة والحياة العائلية؛ ويميّز بشكل فاضح ضدّ الفلسطينيين مواطني إسرائيل على أساس القوميّة أو المنشأ الإثني (وغالبًا فإن المواطنين الإسرائيليين هم الذين يقومون بالزواج من فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة)، وضدّ الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة. كما أن هذا القانون هو بمثابة ردّ فعل لا يتناسب مع الذرائع الأمنية المزعومة، والتي تستشهد بها الحكومة مرارًا وتكرارًا لتبرّر تشريع هذا القانون، وكذلك فإنّه ينقض جوهر قيم المجتمع الديمقراطي عينها، ويجرّد مواطنة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من أي معنًى. كما أنّ هذا القانون ينتهك القانون المحلي الإسرائيلي والدولي بخصوص القوميّة، بما في ذلك البند 3(1) من إعلان الأمم المتحدة حول إزالة كافة أشكال التمييز العنصري؛ والبند 17 من الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية (الـ ICCPR)؛ البند 3 من الميثاق حول قومية المرأة المتزوّجة؛ بالإضافة إلى اتفاقية "سيداو". وفقًا لهذا، قامت لجان الأمم المتحدة، الاتّحاد الأوروبي، ومنظمات فلسطينية، إسرائيلية ودولية لحقوق الإنسان مع أكاديميين في مجال القانون، بشجب هذا القانون. وقد قامت اللجنة لإزالة التمييز العنصري (الـ CERD)، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الـ UNHRC)، والبرلمان الأوروبي، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (الـ FIDH)، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بمناشدة إسرائيل لالغاء الحظر المفروض على لمّ الشمل.

قدم عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، التماسًا لمحكمة العدل العليا في إسرائيل ضدّ دستورية القانون (محكمة العدل العليا 03/7052، عدالة وآخرون ضدّ وزير الداخلية والمدعي العامّ) في الرابع من آب، عام 2003. وكان من ضمن الملتمسين رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، تسعة أعضاء كنيست عرب، وعائلتان يمسّهما القانون شخصيًّا. إن إحدى الملتمسات، وهي امرأة فلسطينية مواطنة في إسرائيل، وزوجها يعيش في الضفة الغربية، أعلنت أنّها تؤمن بأنّ كونها امرأة لا يلزمها أن تتبع زوجها، وأضافت أنّها لا ترغب بتربية أولادها تحت الاحتلال. كما أعربت هذه المرأة عن خوفها العارم والضغوط العاطفية التي تواجهها هي وعائلتها إثر التهديد على وحدة عائلتها. ولقد تمّ تقديم ست التماسات أخرى ضد هذا القانون؛ من قبل حزب ميرتس السياسي؛ وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل (ACRI)؛ ومحامين خاصّين. وبالرغم من الانتقادات الحادّة على القانون، قامت الكنيست بتمديده في الحادي والعشرين من شهر تمّوز عام 2004 مدّة ستة أشهر.

في كانون الأوّل من العام 2004، قام المستشار القانوني لوزارة الداخليّة بإعداد مسوَّدة اقتراح قانون لتمديد القانون مجدّدًا، بالإضافة إلى وضع ظروف أشدّ صرامةً على الفلسطينيين الذين يرغبون في الحصول على وضعية قانونية في إسرائيل من خلال لمّ الشمل. إن أحد التعديلات المقترحة ينصّ على أنه قد يمنع الفلسطينيون من المناطق الفلسطينية المحتلة من البقاء في إسرائيل، وذلك ليس على خلفية تشكيلهم خطرًا أمنيًّا فحسب، بل على خلفية كونهم و/ أو عائلاتهم يشكّلون، أيضًا، خطرًا أمنيًّا، "حسب رأي المسؤولين الأمنيين". إنّ مثل هذا التعديل ينقض بشكل واضح فرضية براءة الإنسان، ومبدأ المسؤولية الفردية، كما أنّه ينتهك الحقوق الجوهرية للإنسان على أساس صلات الفرد العائليّة فقط، حتّى في ظلّ غياب أيّة علاقة مع أقربائه. في شهر كانون الثاني من عام 2005، صرح وزير الداخلية الجديد أنه سيقوم بفحص القانون والتعديلات المقترحة مجدّدًا. وسيتمّ، على الأرجح، تجديد القانون في وضعه الحالي مرّة ثانية في شهر شباط من العام 2005.

2. حظر منح الجنسية لمواطنين/ات من الدول العربية تزوّجوا/ن مواطنين/ات من اسرائيل
بأمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي لخدمات الأمن العام ("الشاباك")، تمّ تجميد إصدار أيّ تصاريح أمنية لمواطني الدول العربية الذين يرغبون في جعل وضعيتهم في إسرائيل رسميّة. هذه التصاريح هي عنصر ضروري لعملية لمّ الشمل المتعدّدة المراحل بالنسبة للزوج/ة الأجنبي/ة المتزوج/ة من مواطن/ة من اسرائيل. إنّ نتيجة إصدار مثل هذا القرار هي التجميد التامّ لكل إجراءات لمّ الشمل بالنسبة لأزواج/ زوجات مواطنين/ات من إسرائيل الذين هم في الأصل مواطني دول عربيّة. لقد تمّ كشف وجود هذا الأمر في شهر آب عام 2004 في مقالة نشرتها صحيفة  "هآرتس" الإسرائيليّة اليومية، وقد تمّ الاعتراف به رسميًّا من قبل ممثلي مكتب رئيس الوزراء. إنّ هذا الأمر لا يقوّض بشدّة الحق الأساس في الحياة العائلية والحق في الزواج فحسب، بل إنّه يميّز ضدّ أزواج/ زوجات المواطنين/ات الإسرائيليين/ات على أساس العرق أو المنشأ. ولما كانت غالبية مواطني الدول العربية الذين يأتون الى إسرائيل هم رجال قدموا إلى إسرائيل للزواج من نساء فلسطينيّات مواطنات في إسرائيل، فإن هذا الأمر يمسّ، أساسًا، النساء الفلسطينيّات.

قدّمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل التماسًا إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل نيابةً عن زوجين، امرأة فلسطينيّة مواطنة في إسرائيل وزوجها مواطن مغربي، حيث إن الزوج لم يحصل على وضعية قانونية رسمية منذ زواجهما عام 2002 (محكمة العدل العليا 04/9292، كنام وآخرون ضدّ وزير الداخلية وآخرين). في شهر تشرين الثاني من العام 2003، قامت وزارة الداخليّة بترحيل الزوج، مع أنّ زوجته كانت في الشهر التاسع من الحمل. وعند رجوعه، وبعد حرب طويلة مع الزوجة، سمحت وزارة الداخلية بدخوله إلى إسرائيل لكنّها رفضت معالجة قضيّته، حتّى بعد انتهاء فترة إقامته المؤقّتة، بذريعة عدم حصولها على تصديق من خدمات الأمن العام. يعيش الزوجان، حاليًّا، مع ابنتهما في ظروف اقتصاديّة بائسة، حيث لا يُسمح للزوج بالعمل في إسرائيل، ليس لديه أي تأمين وطني، ولا تحقّ له أيّة إعانات اجتماعيّة. ما زال الالتماس قيد البحث.

3. تأثير القانون على النساء الفلسطينيات المواطنات في إٍسرائيل:
يؤثّر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، منذ تشريعه في العام 2003، والقرار المشابه الذي أصدره مجلس الوزراء قبل ذلك في العام 2002، وكذلك الأمر الذي يحظر منح الجنسية لمواطني الدول العربية المتزوّجين من مواطنين إسرائيليين، على حياة آلاف العائلات. وفي حين تمّيز هذه الإجراءات والقوانين بشكل عامّ ضدّ المواطنين/ات الفلسطينيين/ات في إسرائيل، المتزوجين/ات من فلسطينيين/ات من المناطق الفلسطينية المحتلة أو من عرب من الدول العربية المختلفة، فإن لهذه الإجراءات تأثيرا غير متجانس على النساء الفلسطينيّات في إسرائيل لأسباب عديدة، منها:

إنّ مكانة المرأة، مقارنةً بالرجل، والعادات الاجتماعية السائدة داخل المجتمع الفلسطيني، تجعل الأمر إشكاليًّا أكثر على المرأة منه على الرجل، في أن تعيش كأم وحيدة أو كمطلقّة، وفي أن تكسب رزقها وحدها، أو أن تنتقل للعيش بعيدًا عن عائلتها بحثًا عن العمل. ويكون وضع المرأة صعبًا بشكل خاصّ إذا كان للزوجين أطفال؛ لأن الرعاية الأوّلية تمنحها، عادةً، المرأة. ولذا، وبهدف تجنّب العيش كمطلّقة أو كأمّ وحيدة، تجبر المرأة على أن تنتقل للعيش في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة أو في دولة زوجها العربيّة، وهي تخسر بذلك جميع الحقوق والمخصصات الاجتماعية الممنوحة لها في إسرائيل. أمّا الرجال، فالاحتمال أقل في أن يُرسلوا للعيش مع زوجاتهم في الضفة الغربية، قطاع غزة أو الدول العربيّة.

إذًا، تتعرّض النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، واللاتي ينتقلن للعيش في المناطق الفلسطينيّة المحتلة، إلى الظروف المعيشية الصعبة السائدة في تلك المناطق؛ إذ تحدث في هذا المكان، وباستمرار، انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يعاني غالبية هؤلاء النساء من هبوطٍ شديد في مستوى معيشتهنّ نظرًا لسوء الأوضاع الاقتصادية السائدة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة.

وحتّى في حال سُمح للزوجين بأن يعيشا معًا في إسرائيل على أساس إقامة مؤقتة، فلا يُسمح للرجل، وهو، عادةً، المعيل في العائلة، بأن يعمل، وهذا ما يجعل مثل هذا الزوج معرّضًا للفقر بشكل كبير.

إنّ التهديد بالانفصال كثيرًا ما يؤدّي إلى ضغوط نفسيّة، اقتصادية واجتماعيّة على هؤلاء الأزواج وعائلاتهم الذين يعيشون في إسرائيل. ومثل هذه التّوتّرات قد تؤدّي إلى انهيار وحدة العائلة، وهو ما قد يؤدّي بدوره إلى حالات من العنف داخل العائلة، تكون النساء معرّضةً له بشكلٍ خاصّ.
الأسئلة المقترحة:
(1) أيّة إجراءات اتّخذتها إسرائيل لكي تحمي وحدة عائلات النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والمتزوجّات من فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلّة؟
(2)  كم امرأة فلسطينيّة مواطنة في إسرائيل فقدت الحقوق والمخصصات الاجتماعية الإسرائيليّة بسبب انتقالها إلى المناطق الفلسطينية المحتلة؛ لتنضم إلى زوجها، منذ الثاني عشر من أيّار عام 2002؟
(3) كم امرأة فلسطينيّة مواطنة في إسرائيل تأثرت من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل: ليس في إمكانها أن تتقدّم بطلب للحصول على وضعية قانونية لزوجها؛ وليس في إمكانها ترقية الوضعية القانونية لإقامة زوجها في إسرائيل؟
(4) أيّة إجراءات اتّخذتها إسرائيل لحماية وحدة عائلات النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والمتزوّجات من مواطنين من الدول العربية؟
(5) كم امرأة فلسطينيّة مواطنة في إسرائيل تأثّرت من الحظر المفروض على منح الجنسية لمواطني الدول العربية المتزوّجين من مواطنات إسرائيليات: ليس في إمكانها تقديم طلب للحصول على وضعية قانونيّة لزوجها؛ ليس في إمكانها ترقية الوضعية القانونية لإقامة زوجها في إسرائيل؟
ورقة الحقائق هذه هي من إعداد عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
